
	
	

 2017ینایر/كانون الثاني 

 ھجمات ضد القضاة في مصر:

 2013قضیة بیان یولیو 

أساسي، ھذه الحملة، بشكل  تضمنتوضد القضاة المعتبرین معارضین للنظام.  واسعة النطاققمع ، بحملة 2013 آب/تقوم السلطات المصریة، منذ أغسطس
عتبرت اللجنة الدولیة للحقوقیین ھذه الإجراءات "تعسفیھ وغیر عادلة"، بما في قد او. عزلھمإلى عشرات القضاة إلى المعاش أو  تأدیبیة أدت إلى احالة إجراءات

قضاة من اجل "، "2013"قضاة بیان یولیو  بقضیتي في قضایا صلاحیة عرفت، 2016 أذار/قاض إلى المعاش في مارس 47حالة أكثر من إفي سیاق ذلك 
 1".مصر

ھذا الإنھاء  ألحق، كما استقلال القضاءدافعت عن  التيالقضائي الجھاز أخرى، الأصوات البارزة في  معیبةھذه الإجراءات، إلى جانب إجراءات استھدفت و
 .القضاة ضربة قاسیة لاستقلال القضاء في مصرللمسار المھني لھؤلاء المبكر 

 2013إجراءات الصلاحیة في قضیة قضاة یولیو 

 العدید من یدهأعلى بیان علني  رداً  قضیةھذه الفتحت . وقد في السنوات الأخیرةفي مصر ضد القضاة  " من أكبر القضایا التأدیبیة2013یولیو  بیان" قضیةتعد 
بالرئیس مرسي ب الإطاحة عق وذلكالقاھرة، برابعة نائب رئیس محكمة النقض، محمود محي الدین، في میدان  2013 /تموزیولیو 24في  وقرأه ،القضاة

 .(بیان یولیو)

 آلافوقضائیة، أحكام حل البرلمان المنتخب، وإغلاق وسائل الإعلام دون والدستور، ب طیل العملعزل الرئیس المصري المنتخب، وتع بیان یولیو تناولو
 البیان أن وأعلن " من كل انتھاك،ھموحریاتالمواطنین على دور القضاء في احترام وحمایة "حقوق  عاد البیان تأكیدهأ القتلى والجرحى الذین سقطوا. كما

 البیان: أیدواالقضاة الذین 

 .وأن انحیازھم الوحید والمشروع إنما ھو للشرعیة والحق والعدل، ولا ینحازون إلى أحد أیا كانت صفتھ أو انتماؤه لا یعملون بالسیاسة• 

دون تصویت شعبي شفاف الدستور تعطیل العمل ب، فضلا عن مرسي بما في ذلك عزل الرئیس، 2011رفضوا تدمیر المكاسب الدیمقراطیة منذ ثورة عام • 
 .ونزیھ

 الدستور؛تفعیل دعوا إلى إعادة • 

 و ؛إلى تواصل والحوار وصولا إلى توافق في إطار الشرعیة الدستوریةجمیع الفرقاء في الدولة والتیارات السیاسیة دعوا • 

 2.حق التظاھر السلمي إعمالا لحكم القانون، ووجوب رفض استخدام العنف بكافة صوره وأشكالھ، وحقن دماء المصریین جمیعاأكدوا وجوب احترام وحمایة • 

قراءة بیان یولیو خلال اعتصام واقعة فیھ عرض إلى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ا بلاغ، قدم القاضي عبد الجواد موسى للبیان في الیوم التاليو
 .لتبوء منصب قضائي فقدوا الصلاحیة ، وبالتالي فإنھمالمصري القضائیةمن قانون السلطة  73انتھكوا المادة  أن القضاة بحجةرابعة 

. ونتیجة لذلك، طلب وزیر العدل من البلاغقاضي تحقیق للنظر في  عیینإلى وزیر العدل لتالقضیة حال مجلس القضاء الأعلى أ، 2013تموز /یولیو 28 فيو
 القاھرة تعیین قاضي تحقیق. استئناف محكمةرئیس 

  .أیدوا البیان قد واكانالذین  بمنع سفر ثلاثة عشر من القضاة اصدر قرار 2013 بآ/أغسطس 2في و

ً  56وأحُیل  في القضیة التحقیق انتھى، 2014تشرین الثاني /نوفمبر 13في و  الصلاحیةفي إجراءات إلى مجلس التأدیب  یةمصرالمن مختلف المحاكم  قاضیا
ً  31أن إلى المجلس  خلص، 2015عام  اذار/مارس 14في و 3.المصري القضائیة من قانون السلطة 73بالمادة  عملاً  فقدوا الصلاحیة  56من أصل  قاضیا

																																																													
، متوفر على: 2016مارس/اذار  28اللجنة الدولیة للحقوقیین، "یجب الغاء قرارات احالة القضاة الى المعاش التعسفیة والغیر عادلة."، بیان صحفي،  1 

http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/03/Egypt-removal-of-judges-press-release-2016-ARA.pdf 
التالي:  تضمن المؤیدون نواب رؤساء محكمة النقض، ورؤساء نیابة بالنقض، ورؤساء ونواب رؤساء وقضاة بمحاكم الاستئناف. البیان متوفر على الرابط 2 

http://gate.ahram.org.eg/News/375922.aspx .  



	
	

 عملأنھم لم یشاركوا في أي  رأى المجلسإذ  5المتبقیین لأیة إجراءات تأدیبیة، 25ولم یخضع القضاة ال  4.وأحالھم بالتالي إلى المعاش، لتبوء منصب قضائي
 مجھولة.لا تزال ھذه الدعاوى  اسقاطأسباب  أنرغم  ،ملائمغیر 

استأنف المدعي و ،استئناف أمام مجلس التأدیب الأعلىب، نتیجة لقرار المجلس، احالتھم إلى المعاشالقضاة الذین تمت  قام، 2015نیسان عام /أبریل 12في و
دعت اللجنة الدولیة و  ،عن مجلس التأدیب القرار الصادرالأعلى أكد مجلس التأدیب ، 2016 اذار/من مارس 28في و العام طلب تبرئة القضاة الآخرین.

 6قرار.ھذا ال للحقوقیین إلى إلغاء

 تقییم الإجراءات التأدیبیة

یحق للقضاة التمتع بحریة  وبموجب ھذه المعاییر، القضاء.المتعلقة باستقلال الدولیة المعاییر  الامتثال إلىبشكل صارخ في  التأدیبیة ھذه الإجراءاتفشلت 
والمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة  تقر مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة،كما  الرأي والتعبیر.

 7والمعتقد، والتجمع وانشاء الجمعیات.لقضاة في حریة التعبیر بحق افي أفریقیا تحدیدا 

للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي عرضة لا یكون القضاة استقلال القضاء، والقضاة الوظیفي الحفاظ على أمن وبھدف علاوة على ذلك، و
على أن لا یجوز عزل ، المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیاالمبادئ التوجیھیة بشأن الحق في  تنصوبالمثل،  8.لأداء مھامھممؤھلین تجعلھم غیر 

بواجباتھم  ھمبدني أو عقلي یحول دون قیام عجزبسبب القضائي، أو  منصبھمفي حال بدر عنھم سوء سلوك جسیم یتنافى مع إلا  مھام القضاةأو تعلیق 
 9القضائیة.

ً تضمن المعاییر الدولیة و لمعاییر السلوك  یجب أن تخضع جمیع الإجراءات التأدیبیة 10الذین یخضعون لإجراءات تأدیبیة. ادلة للقضاةالحق في محاكمة ع أیضا
 12.نحو مستعجلتأدیبیة أو الشكوى على الالتھمة  یتم النظر فيعلاوة على ذلك، یجب أن و 11أو العزل. افقیالمتعلقة بالإالإجراءات بما في ذلك القضائي، 

لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في أن یمثلھم محام بناء على اختیارھم، مع وجود مراجعة مستقلة  الحصول على ضماناتي الحق ف" وتشمل ھذه الضمانات
 13."للقرارات المتعلقة بالجزاءات التأدیبیة، أو الوقف عن العمل، أو العزل

 2013الإجراءات المتخذة في قضیة بیان یولیو فحقھم في حریة التعبیر والتجمع. ل اكاانتھ إلى المعاش یاقاض 31إحالة تعتبر اللجنة الدولیة للحقوقیین قرار و
 المعاییر الدولیة ،فعلي انتھكت عقوبة الإحالة إلى المعاش، والتي ترقى إلى عزل بالتالي،و. المعاییر الدولیةب الواردحق القضاة في محاكمة عادلة تعد انتھاكا ل

 استقلال القضاء.تضمن التي 

 سوء سلوكأي إجراءات تأدیبیة في غیاب 

تعبیر والتجمع وانشاء انتھاكا لحقوقھم في حریة ال نتیجة تأییدھم لبیان یولیو الصلاحیة، وإحالتھم إلى المعاشولإجراءات  ،تعُتبر إحالة القضاة إلى التحقیق
تعد  ،إلى ذلك بالإضافةوالجمعیات. مع حقوق القضاة في التعبیر والتجمع وانشاء  یولیوبیان  یتلاءممن ادراجھ في خانة سوء السلوك،  بدلاً والجمعیات. 

 استقلال القضاء.لمبدأ  انتھاكا ذة بحقھمخالإجراءات التأدیبیة المت

، وفي المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب. لذلك، علیھا أن تحترم وتحمي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةان مصر دولة طرف في 
تؤكد مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة  14، وانشاء الجمعیات والتجمع.عتقادالاوحقوق جمیع الأشخاص، بمن فیھم القضاة، في حریة التعبیر، 

																																																																																																																																																																																																				
، على إجراءات "فقد أسباب الصلاحیة لولایة القضاء". وفقا لقانون السلطة القضائیة "إذا ظھر في أي وقت 1972لسنة  46من قانون السلطة القضائیة رقم  111تنص المادة  3 

المحكمة الى مجلس  أسباب الصلاحیة لولایة القضاء لغیر الأسباب الصحیة یرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزیر العدل من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب رئیس أن القاضي فقد
 التأدیب.  

 إذا صدر حكما بفقد الصلاحیة یحال القاضي المعني الى المعاش أو یتم نقلھ الى وظیفة أخرى غیر قضائیة.  4 
 .2015مارس/اذار  14حكم مجلس تأدیب القضاة، "ھیئة عدم الصلاحیة"،  5 
، متوفر على: 2016مارس/اذار  28اللجنة الدولیة للحقوقیین، "یجب الغاء قرارات احالة القضاة الى المعاش التعسفیة والغیر عادلة."، بیان صحفي،  6 

http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2016/03/Egypt-removal-of-judges-press-release-2016-ARA.pdf 
عیات، المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیا حق القضاة في حریة التعبیر، المعتقد، إنشاء الجممن  4في ھذا الصدد، یلحظ المبدأ  7 

 م القانون، والمعاییر المعترف بھا، وأخلاقیات مھنتھم. والتجمع. یتوجب ممارسة ھذه الحقوق بشكل یحتر
 .18مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبدأ  8 
. بالمثل، تنص المعاییر الأوروبیة أن لا یمكن وضع حد لتعیین دائم إلا في حال 4، المبدأ المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیا 9 

 .  50بخصوص القضاة، المادة  12) 2010لجنة الوزراء رقم ر ( توصیاتجنائیة منصوص علیھا في القانون: أنظر مجلس أوروبا، خرق جسیم لمعاییر تأدیبیة أو 
 .4المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیا المبدأ أ.  ;17بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبدأ مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة  10 
 .19مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبدأ  11 
 .4المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیا المبدأ أ. ;17ة القضائیة، المبدأ مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلط 12 
 .4المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیا المبدأ أ. 13 
 .11، و10، و9، و 8، المواد المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ;22، و21، و19، و18المواد  ،العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 14 



	
	

ً یحفظ ھیبة منصبھم ونزاھة واستقلال القضاء" یسلكواممارسة ھذه الحقوق، على القضاة أن  ندعوتنص على أنھ، المبدأ القضائیة على ھذا  في و 15".مسلكا
أھمیة  لھ فإن احترام وحمایة ھذه الحقوق بالنسبة للقضاة 16الواقع، ونظرا للدور الرئیسي الذي یلعبھ القضاة في مجال حمایة حقوق الإنسان وسیادة القانون،

المحكمة قضت  17ومبدأ الشرعیة. ،وضمان سیادة القانون ،على ذلك، ان من واجبات القضاة في أوقات الأزمات ضمان احترام الحقوقعلاوة وخاصة. 
 18.علیھ كذلكواجب ھو بل ومجرد حق من حقوق القاضي  لیسمسائل تتعلق بسیادة القانون، في ظروف معینة، عن  التعبیر الأوروبیة لحقوق الإنسان أن

"الاشتغال القضاة من  73تحظر المادة وفي مصر. القضائیة من قانون السلطة  73أحُیل القضاة في ھذه الدعوى إلى إجراءات تأدیبیة بتھمة انتھاك المادة و
یناقش أو یعلق على "أن حظر على القاضي ت ھذه المادةرأى المجلس التأدیبي أن  ، حیثفي تفسیر ھذه المادةسلطات التأدیبیة توسعت الو .بالعمل السیاسي"

یجھر برأي " اضي ألاورأى المجلس التأدیبي الأعلى أیضا أن على الق 19".لك في غیر خصومة معروضة علیھة التشریعیة أو الحكومیة مادام ذقرارات السلط
 21مھامھم القضائیة. خارجبنشاطات  القیامعدم لأعلى أن على القضاة اوأضاف المجلس  20.أن ینأى بنفسھ عن الإعلام"" في الشؤون العامة للبلاد" وعلیھ

 22استقلال القضاة ونزاھتھم.من ض تقوِّ أن أنشطة مماثلة  جلس ھذا القرار باعتبارموعلل ال

منصب الى ھیبة تعتبر اللجنة الدولیة للحقوقیین أن بیان یولیو كان منسجما مع حق القضاة في حریة التعبیر والتجمع، وقد تمت ممارستھ بطریقة حافظت علو
مزید من فرض إلى  التأدیبي، والتفسیر الواسع لھا من قبل المجلس ،من قانون السلطة القضائیة 73المادة یمكن أن تؤدي وونزاھة القضاء واستقلالھ.  القضائي

كون ییمكن أن الذي و تبریره یمكنالحد الذي القیود ھذه تتجاوز و .القیود التعسفیة على حق القضاة في ممارسة حریة التعبیر والتجمع وانشاء الجمعیات
 ً بالأحرى، على القضاة ومجرد مناقشة القضایا المعروضة أمامھم والتعلیق علیھا.  تعدىی ھم بشكللقضاة ممارسة حقوقلیحق ومع المعاییر الدولیة.  منسجما

ممارسة الحقوق والحریات الأساسیة بطریقة تحترم  في إطاربیان یولیو یندرج وممارسة ھذه الحقوق على نحو یحفظ ھیبة منصبھم ونزاھة القضاء واستقلالھ. 
 ھذه القیود.

 وضحتأكما والأساسیة یقوض استقلال القضاء.  ھملحقوق منتیجة ممارستھوظائفھم من  اةأخیرا، وعلى عكس ادعاء المجلس، فإن الفصل المبكر للقضو
لتبریر إجراء مثل الانھاء السابق لأوانھ لولایة رئیس بشكل شرعي  باستقلال القضاءتتذرع أن طرف دولة یمكن للا " المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

 23عدم الكفاءة المھنیة أو سوء السلوك".إلى محكمة لأسباب لم ینص علیھا القانون والتي لا تمت بصلة 

لم و 24.للمعاییر المعمول بھا للسلوك القضائي یجب أن تحدد وفقا عزلأوالقاف یالإ وإجراءاتانسجاما مع المعاییر الدولیة، فإن كافة الإجراءات التأدیبیة، و
المعاییر التي تطبق في  وتعسف للموضوعیة الواضح غیابالإن ترتكز إجراءات الصلاحیة ضد القضاة في قضیة بیان یولیو إلى معاییر للسلوك القضائي. 

ن قانون السلطة القضائیة في مصر غیر إالقضائي.  السلكمعمول بھا في ال معاییرالى القلق بشأن عدم استناد ھذه الإجراءات إلیثیران  الصلاحیةإجراءات 
واسعة في إحالة القضاة إلى إجراءات سلطة تقدیریة الغیاب السلطات یمنح ھذا وما یتعلق بالأسس التي تسمح بإحالة قاض إلى إجراءات تأدیبیة. یفواضح 
 "عدم إقرار قانون السلطة القضائیة معاییرلا یحدد علاوة على ذلك، والإحالة غیر المبررة، كما ھو الحال في قضیة بیان یولیو.  كذلك ویسھل ،تأدیبیة

المشروعة لا یمكن اعتبار الممارسة وجسیم أو في حالة العجز.  أالقضاة إلا في حالة ارتكاب خط عزلسابقا، لا تسمح المعاییر الدولیة ب ذكروكما  صلاحیة".ال
 للحقوق والحریات الأساسیة سوء سلوك جسیم.

أن ممارسة القضاة لحقھم في حریة التعبیر والمشاركة السلمیة لقاض في  يھ التأدیبي النتائج التي توصل إلیھا المجلست خلاصة على الرغم من ذلك، كانو
الاعتبار حقیقة أن بیان یولیو  بعینخذ یأقرار المجلس لم  یبدو وكأنو. ى المعاشالإحالة إلمظاھرة یبرر اتخاذ إجراء تأدیبي بحقھ، مع فرض عقوبات تصل إلى 

بناء بدلا من ذلك،  یبدو أن المجلس قد توصل إلى قراره و 25أعلن صراحة أن القضاة لا یدعمون أي طرف، ودعا إلى تطبیق حكم القانون وحقوق الإنسان.
 بھ ونظامھ. ت" واسعة أطاحشعبیة أنھ "ثورةواصفا الحادث على  ،مرسي سیاسیة تتعلق بطبیعة الإطاحة بالرئیسرات مبرعلى 
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مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، سواء من حیث معاییر  الامتثال إلىفي فشل أو لسوء السلوك  "للصلاحیة"ان تقییم المجلس 
بناء وواستقلال القضاء. حیادیة الجمعیات والتجمع ضمن حدود حفظ كرامة الوظیفة القضائیة، و ، أو من حیث نطاق حریة التعبیر وانشاءقاف أو العزلیالإ

 .للبیاننتیجة دعمھم  یحالوا إلى المعاشوأن ، أصلا تأدیبیةعلى ھذا، لم یكن ینبغي أن یخضع القضاة لإجراءات 

 التحقیق

ضد الموجھة الادعاءات في  والفحص تحقیقالفي  اتضمن عیوب، فیما یتعلق بعدالة الإجراءاتمثیرة للقلق أخرى ثمة مسألة فإن ، الى ما سبق ذكره الإضافةب
 .القضیةالقضاة في ھذه 

مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة تنص كما تم ذكره سابقا، ومع المعاییر الدولیة.  یجب أن تتماشى الإجراءاتمرحلة التحقیق،  خلالحتى و
بالحق في محاكمة على أساسھا یتمتع القاضي  وعادل بموجب إجراءات ملائمة نحو مستعجل،على  الشكاوى ضد القضاة یتم النظر في على أنالقضائیة 

رحلة في الم ضده لتعلیق على الشكوى المقدمةاحق القاضي في "لاستقلال القضاء،  وفقا لمشروع الإعلان العالمي الحق في المحاكمة العادلة شملیو 26عادلة.
 27."ذلكخلاف مع وجوب السریة ما لم یطلب القاضي الأولیة 

أیمن  طلب وزیر العدل من رئیس محكمة استئناف القاھرةو 28تعیین قاضي التحقیق قانونیة بموجب القانون المصري. على أساسھاالطریقة التي تم لم تكن و
من ھذا الأخیر محمد شیرین فھمي. ان قرار تعیین قاضي التحقیق ھو من صلاحیة الجمعیة العامة للمحكمة ولیس عین وقاضي التحقیق. اب دانتعباس، 

ً للقلق لأن. ھذا الانتھاك للقانون المصري نفسھمحكمة الرئیس صلاحیة  أیمن عباس، الذي عین قاضي التحقیق، شارك في وقت لاحق في  مثیر أیضا
 من قضاة مجلس التأدیب الأعلى.حدا وا لكونھالإجراءات التأدیبیة 

وسائل الإعلام، على الرغم من قرار حظر  بالإضافة إلى ذلك، لم یتم إبلاغ القضاة رسمیا بالتحقیق الجاري ضدھم، وعلموا في البدایة بھذه الإجراءات عبرو
 تم حرمان القضاة منو .منھم بعضالحظر السفر المفروض على عن النشر المفروض على التحقیق. وبالمثل، علموا من وسائل الإعلام، ولیس عبر المحكمة، 

. بشدة تم تقیید قدرتھم على تقدیم مستندات خلال فترة التحقیقعلاوة على ذلك، وجاریا.  ھذا الاخیرالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتحقیق بینما كان  حق
 .وع القضاةعلى طلبات ودفقاضي التحقیق یرد أو  یسجلفي بعض الحالات، لم و

 الحیادالاستقلالیة و

ان الإجراءات التأدیبیة ضد فكما تم الاستنتاج أعلاه، والقضاء في مصر.  حیادیةمن شأنھا تقویض استقلال و عدة معطیات 2013تتضمن قضیة بیان یولیو 
بالإضافة و. بشكل غیر مبرر احالتھم الى المعاش، ولأن العقوبة المفروضة أدت إلى مفترض للمتابعة سوء سلوكأي  عدم ارتكابھملالقضاة قوضت استقلالیتھم 

 .مجلسي التأدیبمخاوف جدیة حول استقلال وحیاد  أثارت الإجراءاتإلى ذلك، 

 مجلسي التأدیبعدم استقلالیة 

، في سیاق نصت المحكمة الأمیركیة لحقوق الإنسانوتحلى بمواصفات الحیاد والاستقلالیة. تأمام ھیئة  الإجراءات التأدیبیة كونیجب أن تلمعاییر الدولیة، ل وفقا
ضمانات  تحترمأي جھاز من أجھزة الدولة یتولى وظائف ذات طبیعة قضائیة أن یلتزم باتخاذ قرارات “على أنھ یتوجب على  قاضي، عزلمناقشة اجراءات 

من  6وبالمثل، فقد أشارت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى أن المادة  29عادلة ".المحاكمة الأن الحق في بش 8الإجراءات القانونیة الواردة في المادة 
وقد أكدت لجنة حقوق  30تأدیبیة ضد القضاة.الجراءات على الإ یطبق في شقھ المدنيعادلة المحاكمة الالحق في المتعلقة ب الإنسانالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 

الھیئة المسؤولة عن تأدیب القضاة، على وھذا یعني أن  31".منصفة تكفل الموضوعیة والحیادوفقا لإجراءات  ]إلا[الإنسان أنھ "لا یجوز فصل القضاة ... 
 الحیاد والاستقلالیة المطلوبة من محكمة عادیة. شروط ، بین أمور أخرى،ان تجتمع فیھا، إحالة القضاة إلى المعاشأدت فعلیا إلى  التيلقضیة اھذه وخاصة في 

 .بالتأدیبما یتعلق المھني للقضاة، بما في ذلك  على ادارة المسارحصریة  سلطةلقضاء ان تكون لفي الظروف العادیة، یتوافق ذلك مع المبدأ القاضي بوجوب و
 الطابع المستقل للمجلس التأدیبي.قوضا  القضائیة التعییناتالسلطة التنفیذیة على وتأثیر ، فإن سیطرة الراھنةأما في القضیة 
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 ینقاضیوزیر العدل  یرشحعلى سبیل المثال، والتأدیبیة.  الإجراءات ذلك بما في ،المھني للقضاة المسارفي حاسما دورا  في مصرالسلطة التنفیذیة  تلعبو

كذلك، یستطیع وزیر العدل و 32وظائف إداریة.لقضاة  ندبكم الدرجة الأولى أو اقضاة في محاكم الاستئناف لرئاسة مح ندبمحكمة النقض، ویمكنھ لعضویة 
، كان وزیر العدل السلطة التي أحالت القضاة إلى 2013في قضیة بیان یولیو و 33.إلى وظیفة غیر قضائیة ھإلى المعاش أو نقلالقاضي یطلب إحالة أن 

. وبالإضافة إلى ذلك، وتأدیبھم ،ونقلھم أعضاء النیابة،كذلك، ھناك تأثیر عام للسلطة التنفیذیة على إسناد القضایا فیما یتعلق بتعیین والصلاحیة. ت اإجراء
 العام. النائبعلى إدارة مكتب  التنفیذیةتشرف السلطة 

قلقھما بشأن النظم التي تلعب فیھا السلطتین التشریعیة أو التنفیذیة عن أعربت لجنة حقوق الإنسان والمُقَرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین تكرارا و
تنص على أن تناط سلطة تأدیب وعزل قاضي  الصادرة عن نقابة المحامین الدولیین ستقلال القضاءالدنیا لا معاییرالكذلك، فإن و 34دورا في تأدیب القضاة.

  35بأن تكون سلطة العزل مناطة بمحكمة قضائیة. ومن الأفضلالسلطة التنقیذیة، عن مؤسسة مستقلة ب

، وكذلك على بشكل كبیر لمجلس التأدیبياالأعضاء في العام، في استقلالیة القضاة  نائبیؤثر النقص العام في استقلال القضاء في مصر، والذي یشمل مكتب الو
مقتضیات ھذا النقص في الاستقلالیة یخالف ولقضاة المعنیین. ا صلاحیةتفحص ومتابعة إجراءات في  على ضمان الموضوعیةالعام النائب قدرة مكتب 

كذلك، و 36دیبي الأعلى حصرا من القضاة.یتكون المجلس التأدیبي والمجلس التأ ،في الواقعو. المنصوص علیھا في المعاییر الدولیة الاستقلالیة والموضوعیة
ى التحقیق ضد ھؤلاء تثیر التعیینات غیر القانونیة في المناصب القضائیة الشك في استقلالیة القاضي المعین. كذلك ھو الأمر في حالة قاضي التحقیق الذي أجر

 بموجب القانون المصري. المختصةلسلطة االقضاة، إذ انھ لم یعین من قبل 

 مجلس التأدیب حیادانعدام 

صة المختكما یجب أن تظھر الھیئة  .مسبقةالفاھیم مالالقضاة بالتحیز أو ضرورة عدم تأثر أحكام أوضحت لجنة حقوق الإنسان أنھ وفقا لمتطلبات الحیاد، على 
 37.العاقلفي عین المراقب  محایدةھیئة ك بالفصل في الشكاوى

بالضرورة یكونوا ، وبالتالي لم لعبوا دورا في التحقیقاتأعضاء المجلس التأدیبي بعض إذ تبین أن  ،شرط الحیاد انتھاك، تم على الأرجح ھذه القضیةفي سیاق و
 . یندیحام

مجلس التأدیب الأعلى أعضاء أدلوا في وقت سابق بآرائھم حول ھذه القضیة، بما في ذلك القاضي أحمد جمال الدین عبد اللطیف وأیمن عباس. كما ضم 
 م.ذلك، ترأس القاضي أحمد جمال الدین عبد اللطیف في نھایة المطاف مجلس التأدیب الأعلى عندما تقاعد الرئیس السابق محمد حسام عبد الرحیعلاوة على و

 یولیو بیانقضیة  منح مجلس القضاء الأعلى فيو 38.بذلكمجلس القضاء الأعلى  القضاة ما لم یأذنمع بدء التحقیق بلا یسمح قانون السلطة القضائیة المصري 
 الانتھاء من التحقیقفور ، بمتباعة الإجراءات بعد أن تلقى ملف القضیة 2014 /آبأغسطس 11. وأذن في 2013تموز یولیو/ 28الإذن ببدء التحقیق في 

وزیر العدل من طلب والتحقیق  بمتابعة 2013یولیو  28القاضیان المذكوران أعلاه عضوین في مجلس القضاء الأعلى عندما أذن المجلس في  كانو. الأولي
  ، بل یشمل تفحص المزاعم والأدلة ضد القضاة. مزاعم ضد قضاة بیان یولیو. إن إذن مجلس القضاء الأعلى لیس شكلیاالتعیین قاضي للتحقیق في 

شیرین فھمي للتحقیق في الادعاءات ن القاضي محمد یعیقام بتكما سبق ذكره، شارك القاضي أیمن عباس في مرحلة التحقیق عندما و، إلى ذلك إضافةو
كان القضاة الخاضعون وعضوا فیھ. القاضي احمد المنشاوي الذي كان و ،الموجھة ضد القضاة والتي أدت لاحقا إلى الدعوى أمام المجلس التأدیبي الأعلى

أنھ ادعى حین صدر البیان. غیر أن المجلس التأدیبي الأعلى ضدھم  ببلاغقدموا تبین القضاة الذین من  لأنھ كانالمنشاوي ة تنحیللإجراءات التأدیبیة قد طالبوا ب
 ضد قضاة بیان یولیو. ببلاغقدم تلم یكن على علم بأن المنشاوي قد 

ً المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان  وجدتالمجلس التأدیبي الأعلى. وھذه المعطیات مع متطلبات حیاد  لا تتوافقو  تأدیبیةفي إجراءات الحیاد ط لشر انتھاكا
وبعدھا قبل بدء الإجراءات،  من طرف القاضي المعني سوء سلوكع وعضو محكمة علیا برأي إیجابي حول وقفیھا سبق وأدلى  ةضد قاض، في حال اتخذت

كورة للتو، من حیث أن مشابھة لحالة المحكمة الأوروبیة المذ 2013یولیو  بیانان قضیة  39.القاضيھذا في الھیئة التأدیبیة التي نظرت في قضیة  اكان عضو
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جلس القضاء الأعلى الذي المعاش بعدما كانا اعضاء في م إلىالقضاة  بإحالةجلسوا على منصة مجلس التأدیب الأعلى الذي حكم ن أعلاه المذكوری القاضیین
 ضد القضاة. بالإجراءاتأذن 

على ذین القاضیین ھبسبب جلوس  رطالامتثال لھذا الش، فإن المجلس التأدیبي الأعلى فشل في العاقلمحایدة في نظر المراقب كالمحكمة یجب أن تظھر ما وك
 .منصتھ

 القانونیة الفرصالحق في الدفاع وتكافؤ 

عادلة بما في ذلك الحق في الحصول على ممثل قانوني المحاكمة الیتمتعوا بضمانات في ھذه القضیة، ان  الدولیة، كان من حق القضاةال للمعاییر ثالامت من أجل
 40.، وھي حقوق لم یتم احترامھاعزلالیقاف أو بالإإن كانت من اختیارھم، وفي مراجعة مستقلة لقرارات التأدیب، 

وفقا للجنة حقوق الإنسان، لكي والمعاییر الدولیة.  القانونیة بموجبالحق في الدفاع وتكافؤ الفرص بقضاة الذین یخضعون لإجراءات تأدیبیة ال یتمتعكذلك، و
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على الھیأة القضائیة المنوط بھا اتخاذ قرار بشأن فرض إجراءات تأدیبیة ضد بموجب دولة بالتزاماتھا التوفي 
المشمولة في ھذا القانونیة وتكافؤ الفرص  ،والعدالة الحیاد،، ومبادئ 14من المادة  1قرة المنصوص علیھا في الفواحترام ضمان المساواة أمام المحاكم  القضاة

 .في سیاق الإجراءات المتخذة ضدھملفة بأشكال مخت تم تقویض حقوق القضاة في الدفاع ھ غیر أن 41الضمان.

 الابتدائیة الاجراءات منفي إحدى الحالات، تم إبلاغ أحد القضاة عن طریق الھاتف خلال و. الجلساتتواریخ یتم ابلاغ كل القضاة بعلى وجھ الخصوص، لم و
، اضطر العدید من القضاة إلى الانتظار إخطار سلیم من المحكمةنتیجة لغیاب و. أن ھذه الوسیلة لیست متطابقة مع القانون المصريعلى الرغم من  التأدیبیة
 لانعقاد جلسة.تحسباً یومیا  قاعة المحكمةخارج 

قاض أو قاض سابق  أن یمثلھم بسُمح  ، حیثوكیل للدفاع عنھمخلال جلسات الاستماع، وعملا بالقانون المصري، كانت خیارات القضاة محدودة في اختیار و
في البدایة، أخذ قاض على عاتقھ تمثیل القضاة المتھمین أمام المجلس و 42خبرة في الدفاع.یملك مما حد من قدرتھم على الاستعانة بوكیل فقط، ولیس محام، 
، بالتالي، ى ذلكعلى أثر ذلك، بقي بعض القضاة بلا تمثیل قانوني، وترتب علو 43بعد أن تلقى إنذارا مكتوبا یتعلق بسلوكھ. وعكف عن قرارهالتأدیبي لكنھ عاد 

 عن أنفسھم أمام المجلس التأدیبي. ھمدفاع

جراءات الإبتقدیم ملاحظات شفویة خلال  ،56من بین القضاة ال  ،. إذ سُمح لقاض واحدالقانونیة في تكافؤ الفرصھؤلاء القضاة حق  یضاً تقویضلقد تم أو
 سُمح للقضاة الآخرین بتقدیم مذكرات خطیة فقط.و، وحصر المجلس النطاق المسموح بھ لھذه الملاحظات على المسائل الإجرائیة. الابتدائیة

تقدیم سوى مرافعة شفھیة واحدة، وخضعت ھذه بولم یسُمح لغالبیة القضاة  .إجراءات الاستئناف تقدیم دفاعھم خلالعلى القضاة  رةتم الحد من قدبالمثل، لقد و
 معقولة.لمرافعات لقیود زمنیة غیر ا

السماح لھ رفض المجلس وبالنسبة لأحد القضاة، ن. الصفحتیلا تتجاوز  التماساتإذ سُمح لھم فقط بتقدیم  دفوعھم الكتابیة،تقدیم القضاة في أیضا حق لقد قیُد و
 الى المعاش. لإحالتھ التأدیباستند الیھا مجلس تقدیم أدلة بشأن وقائع ب

یدفع  جدید قد أيضمن رفض المجلس التأدیبي الأعلى الطلبات لأنھا" لم تتو. الدعوى للمرافعة بإعادة، طالب القضاة بحجز الدعوى للحكمبعد إبلاغھم و
 .تقدیمھما اقترح القضاة  فحوىنتیجة لذلك، رفض المجلس التأدیبي الأعلى الطلبات قبل الاستماع لو 44الدعوى."مسار في  ھرأی رلتغییالمجلس 

على الرغم من مطالبتھم بأن یكونوا جمیعا بشكل منفرد،  القضاةغالبیة بناء على ذلك، تم الاستماع خلال النظر في الدعاوى أمام المجلس التأدیبي الأعلى إلى و
 كان على القضاة الانتظار خارج قاعة المحكمة حتى یتم استدعاؤھم بشكل فردي للحضور أمام المجلس التأدیبي الأعلى.، وحاضرین خلال جلسة الاستماع
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 الخلاصة والتوصیات

المشروعة في لممارسة ھؤلاء القضاة لحقوقھم الإجراءات التأدیبیة غیر العادلة نتیجة  ھا وطبیعةفی المتھمینمن حیث عدد القضاة  ،2013 قضیة بیان یولیوإن 
ان على مدى خطورة الھجوم على استقلالیة القضاء وسیادة القانون في مصر. ومما یفاقم القلق ھو حقیقة مؤشر قوي حریة التعبیر وانشاء الجمعیات والتجمع، 

 تتخذ الى الآن.الت سابقا وما زقد اتخذت إجراءات مماثلة 

إن الاعتداءات من خلال  45.في مصر الذي وصلت إلیھ الھجمات ضد القضاة الأفراد الحجم المقلقللحقوقیین عن قلقھا بشأن  ةلجنة الدولیأن عبرت السبق و
وحیاد  لمعاییر الدولیة المتعلقة باستقلالللامتثال افي یفشل الذي و ،تم تسھیلھا بسبب القصور الكبیر في الإطار القانوني المصري مماثلةالتعسفیة الجراءات الإ

للھجمات على  االقانون الدولي وأن تضع حدبموجب السلطات المصریة التزاماتھا  أن تحترمیجب و. مةجسی ةیشتمل على قصور إجرائیو السلطة القضائیة،
علاوة على ذلك، یجب على السلطات المصریة و. احالة القضاة الى المعاشالغاء قرار على مصر یتوجب ، بیان یولیو ةقضیفي واستقلال القضاء في مصر. 

 نظم لإجراءات تأدیب القضاة مع المعاییر الدولیة.ممواءمة الإطار القانوني ال

 

 ما یلي:بتحقیقا لھذه الغایة، توصي اللجنة الدولیة للحقوقیین 

 القضاة؛تحریك الدعوى التأدیبیة ضد  فيسلطة وزیر العدل وضع حد ل. ألا یكون للسلطة التنفیذیة دورا في تأدیب وعزل القضاة، ولا سیما من خلال 1

 ؛على المجلس التأدیبي والمجلس التأدیبي الأعلىمجلس القضاء الأعلى . أن یشرف 2

 مناصبھم؛من  عزلھمو جم مع المعاییر الدولیة وتستخدم كأساس لتأدیب القضاةمدونة لقواعد الأخلاق والسلوك القضائي تنسوضع . 3

إلا على أساس أدلة تنزل العقوبة من المنصب، یجب ألا  العزل، وفي حالة المرتكب. أن تكون العقوبات المفروضة ضد القضاة متناسبة مع سوء السلوك 4
 ؛منصب القضائيالداء واجبات ك یثبت عدم أھلیة القاضي لأعلى عجز أو سلو

والتجمع السلمي، التي تمُارس بطریقة تتسق مع الحفاظ على ھیبة مناصبھم  ،. احترام وحمایة حقوق القضاة في ممارسة حریة التعبیر، وتكوین الجمعیات5
 القضاء؛ حیادواستقلال و

 ؛المزعوم. إعطاء القضاة جمیع ضمانات المحاكمة العادلة أثناء التحقیق في سوء السلوك 6

 مع المعاییر الدولیة؛ و في اتساقھیئة مستقلة ومحایدة  أمام. عقد الإجراءات التأدیبیة 7

 وما یكفي من الوقت الإجراءات التأدیبیة للقاضي المعني مع المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة، بما في ذلك ضمان الحق في الحصول على تتفق  ان. 8
 والحق في أن یمثلھ محام من اختیاره.عداد وتقدیم الدفاع، لإتسھیلات ال
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